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 تونــس – تصاعــــدت خلال الســــاعات 
بضــــرورة  المناديــــة  الدعــــوات  الماضيــــة 
اســــتقالة الحكومــــة التونســــية برئاســــة 
هشــــام المشيشــــي إثــــر تدهــــور الأوضاع 
العامة في البلاد وهو ما يطرح تســــاؤلات 
عمــــا إذا كانت اســــتقالة الرجل ســــتُنهي 
الأزمــــة الحالية التي تــــرزح تحت وطأتها 

تونس.
وطالــــب حزب التكتل مــــن أجل العمل 
والحريات باســــتقالة المشيشي والانطلاق 
فــــورا في حــــوار وطني شــــامل يجمع كل 
ولا  والاجتماعيــــة  السياســــية  الأطيــــاف 
يُقصي أحــــدا بقيادة رئيــــس الجمهورية 
قيس ســــعيد ومســــاندة الرباعي الراعي 

للحوار.
وبرر الحــــزب في بيان دعوته بفشــــل 
الحكومة فــــي إقرار الإجــــراءات الصحية 
والاجتماعيــــة والأمنيــــة والاقتصادية في 
مواجهــــة الجائحــــة الصحيــــة والتأخير 
والتخبط والتراجع عنها مرارا وفق قوله، 
علاوة على عجزها ورئيســــها عن تطبيق 

الإجراءات التي قررتها.
وبالفعــــل تعيش تونس وضعا صحيا 
حرجا بــــات يُنذر بانهيار تــــام للمنظومة 
الصحية خاصة أن الإجراءات التي أقرتها 

الحكومة المرتبطة بالحجر الصحي العام 
تم التمــــرد عليهــــا فــــي مختلــــف مناطق 

البلاد.
وبدوره حمل حزب آفاق تونس برئاسة 
فاضل عبدالكافي رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي مســــؤولية ســــوء إدارة الأزمة 
الصحية واحتواء الوضع الوبائي مشيرا 
إلى أن ”قواعد المســــؤولية السياسية في 

الأنظمة الديمقراطية تفرض الاستقالة في 
صورة العجز عن إيجاد الحلول“.

وتطرح هذه الدعــــوات التي يرفضها 
لحكومــــة  الداعــــم  السياســــي  الحــــزام 
المشيشــــي تســــاؤلات عــــن المســــؤول عن 
الأزمة التي باتت تعصف بتونس ســــواء 

اقتصاديا أو سياسيا.
وتنقســــم الطبقة السياسية التونسية 
بين داعين إلى استقالة المشيشي معتبرين 
أنه فشــــل في الاختبــــارات التي اعترضته 
وفريقــــه الحكومــــي، والحزام السياســــي 
والبرلمانــــي الداعم للرجل والــــذي يتألف 
من حركة النهضة الإســــلامية وحزب قلب 
تونس وائتلاف الكرامــــة وكتلة الإصلاح 

الوطني وتحيا تونس.

وحمل الناشط السياسي الصحبي بن 
فرج المشيشي مسؤولية الأزمة معتبرا أن 
خروجه قد يشكل بداية انفراجة في البلاد 
ويجنبها مطبات أخرى حيث يمثل الرجل 

خطرا على البلاد، وفق قوله.
وقال بن فرج في تصريــــح لـ“العرب“، 
”ماذا ســــيقدم المشيشــــي إذا بقي؟ هذا هو 
السؤال (…) الرجل أثبت فشله على مختلف 
الأصعدة ذهب إلى واشنطن للتفاوض مع 
المانحين دون أي برنامــــج، أعلن إجراءات 
صحية عمقت الأزمة عوض الحد منها، هو 

أيضا بصدد تكديس جماعة (حركة) 
النهضــــة وقلــــب تونــــس 
في مواقع حساســــة (…) 

خطر  بقاؤه  باختصار 
يهدد البلاد“.

وتابع ”المشــــكلة 
تبقى فــــي حزامه البرلماني 

والسياســــي الذي يتشــــبث به 
فالرجل يعتبر أداة لدى هذا الحزام 

فــــي مواجهته ضد الرئيس قيس ســــعيد 
الــــذي لا يمكنــــه هــــو الآخــــر التنصل من 
المســــؤولية، هو يتحمل جزءا كبيرا منها 

أيضًا“.
فــــي المقابل تعتبر أوســــاط تونســــية 
أخرى أن المشكلة لا تكمن فقط في حكومة 
المشيشي رغم شــــبه الإجماع حول ضعف 
أدائها، مشيرين إلى أن الحل في انتخابات 

رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي 
إن ”ضعــــف أداء حكومــــة المشيشــــي أمر 
مفروغ منه وهو يرجع إلى ســــوء اختيار 

الوزراء الذين يشــــكلون فريقه، إضافة إلى 
ضعف أداء المشيشي نفسه حيث أثبت أنه 
دون التحديات، لكن في نفس الوقت هناك 
مناخ عام يؤثر على أداء حكومة المشيشي 
فهي لا تــــزال منقوصة من عــــدد كبير من 
الوزراء“، مضيفــــا أن ”هناك تطورا لحالة 
الميل إلى التمرد وهــــذا مؤثر، إضافة إلى 
الصراع بين الرئاسات الثلاث، والأحزاب 
الداعمــــة للحكومة لا تقدم دعمــــا ميدانيا 
إذ ركــــزت على البيانات فقــــط علاوة على 

تداعيات الجائحة“.

تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  واســــتطرد 
لـ”العــــرب“، ”لكــــن لا أعتقــــد أن اســــتقالة 
المشيشــــي لوحدهــــا تكفــــي للخــــروج من 
الأزمــــة، لأن تلــــك الدعــــوات لا تخلــــو من 
حســــابات سياســــية حيــــث تريــــد بعض 
الأحــــزاب وأعنــــي تحديدا حــــزب التكتل 
الذي يدور فــــي الكواليس أن أحد قيادييه 
مرشح لخلافة المشيشي لذلك بادر بالدعوة 
لاســــتقالته وهــــذا الحــــزب فقــــد كل وزن 

حقيقي“.
يكمــــن  الحقيقــــي  ”الحــــل  وأردف 
فــــي الذهــــاب إلــــى انتخابــــات رئاســــية 

علــــى  تتــــم  لأوانهــــا  ســــابقة  وبرلمانيــــة 
سياســــية  توازنــــات  صياغــــة  أساســــها 
جديــــدة مــــن خــــلال إعــــادة الكلمــــة إلى 

الشعب“.
وترفــــض مكونات الحزام السياســــي 
الداعــــم للمشيشــــي وفــــي مقدمتها حركة 
النهضة الإســــلامية هذه الدعوات مطالبة 
بضرورة التعجيل بإطلاق الحوار الوطني 
ولو باســــتثناء الرئيس قيس سعيد الذي 
يبدو أنه اشترط استقالة المشيشي كشرط 

لإطلاق وقيادة الحوار.
وقال رفيق عبدالسلام وهو 
وزير خارجية تونس الأسبق 
وصهر رئيس النهضة 
راشد الغنوشي إن 
”حكومة المشيشي 

مستمرة واستقالتها 
غير مطروحة“.

”بعض  أن  وأضــــاف 
الواهمين ما زالوا يمنون أنفســــهم 
باســــتقالة الحكومة حتى يخلو لهم الجو 
ويمــــدوا أرجلهــــم بالمنــــاورة. أطمئنكــــم 
الحكومــــة مســــتمرة ولا يوجد شــــيء في 
أجنــــدة الحــــزام فيــــه اســــتقالة حكومــــة 

المشيشي“.
ومن جهته دعا وزير الصحة الســــابق 
والقيادي بالنهضــــة عبداللطيف المكي إلى 
تفعيل مبادرة الحوار الوطني التي طرحها 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل المركزية 
النقابيــــة فــــي البلاد ”بمن حضر“ مشــــيرا 
في تصريحــــات لإذاعة محلية إلى أنهم في 

حركة النهضة دعاة حوار. تونس لم تتجاوز بعد عقدة استقالة المشيشي

 رومــا – نفـــت إيطاليـــا الثلاثاء ما تم 
تداوله بشأن عزمها تقديم مقترح للاتحاد 
الأوروبي بشأن دفع أموال إلى السلطات 

الليبية مقابل تصديها للمهاجرين.
وقال مكتب رئيـــس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراجي الثلاثاء إن إيطاليا ليســـت 
بصـــدد اقتراح أن يدفع الاتحاد الأوروبي 
أموالا لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين، 
نافيا بذلك تقارير أوردتها وســـائل إعلام 

إيطالية.
وقـــال موظف بمكتـــب دراجي إنه ”لا 
توجد مبـــادرة في الوقـــت الراهن في ما 
يتعلـــق بإبرام اتفاق مماثل للذي أُبرم مع 

تركيا“.
وقال الموظـــف إن الحكومـــة ترى أن 
على الاتحـــاد الأوروبي أن يولي اهتماما 
أكبر بالوضع في جنوب البحر المتوســـط 
وأن يكون مســـتعدا لتقـــديم الدعم المالي 
لجميع الـــدول الأفريقيـــة المعنية بتدفق 

اللاجئين.
قـــد  لاريبوبليـــكا  صحيفـــة  وكانـــت 
ذكـــرت الثلاثاء في تقرير لها أن الحكومة 
الإيطالية ســـتطلب من الاتحاد الأوروبي 
دفع أموال لليبيا لمنـــع زوارق المهاجرين 

من الانطلاق من الساحل الليبي.
وأفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء 
الإيطالـــي ماريـــو دراغي قـــد يقترح هذه 
الخطة علـــى قادة الاتحاد فـــي قمة تعقد 

يومي 24 و25 مايو الجاري.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعداد 
المهاجرين الذين يتدفقـــون على إيطاليا، 
فمنذ الأحد اســـتقبلت جزيـــرة لامبيدوزا 
أكثـــر من 2000 مهاجـــر. والجزيرة إحدى 
نقاط الوصول الرئيســـية للمهاجرين من 

أفريقيا إلى أوروبا.
الذيـــن  المهاجريـــن،  أعـــداد  وفاقـــت 
يصلون في زوارق صغيرة خطرة يديرها 
مهربـــون، إمكانيات مركز الاســـتقبال في 
الجزيرة وتعمل السلطات الآن على نقلهم 

إلى مناطق أخرى في إيطاليا.
وتبدأ الغالبية العظمى من المهاجرين 
الأفارقـــة المتجهـــين إلى أوروبـــا رحلتها 

البحرية انطلاقا من ليبيا.
وفـــي 2019 وافقـــت رومـــا على خطة 
مـــع دول أوروبيـــة أخرى لإعـــادة توزيع 
اللاجئـــين بعـــد وصولهـــم، لكـــن الخطة 

طوعية ولم توفر حلا دائما.
ومنذ التوصل إلى اتفاق ســـنة 2016، 
أصبـــح مـــن حـــق تركيا الحصـــول على 
مســـاعدات ماليـــة مـــن بروكســـل مقابل 
اســـتضافة اللاجئين الســـاعين للوصول 
إلـــى أوروبـــا عـــن طريـــق دول البلقـــان 

ومعظمهم من سوريا.
وأظهـــرت بيانـــات وزارة الداخليـــة 
أن حوالـــي 13 ألف مهاجـــر هبطوا على 
ســـواحل إيطاليا منـــذ بداية 2021 وحتى 
العاشـــر من مايـــو الجـــاري ارتفاعا من 
4184 في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 الجزائــر – تدفع أحـــزاب إخوانية في 
الجزائر إلى الضغط على ســـلطة تنظيم 
الانتخابـــات من أجل العدول على بعض 
قراراتهـــا المتصلـــة بشـــطب الكثير من 
اللوائح ومن المرشـــحين، لاسيما أولئك 
الذين ينتمون إلى أحزاب إســـلامية على 
غرار حركة مجتمع السلم وحركة البناء 

الوطني.
أوراق  الأحـــزاب  تلـــك  وأشـــهرت 
ضغطها مـــن أجل إرغام ســـلطة تنظيم 
الانتخابات على مراجعة بعض قراراتها 
المتعلقة بشطب اللوائح والأسماء، وذلك 
خلال اللقاء الذي طلبه قادة إســـلاميون 
مـــع رئيـــس الســـلطة المذكـــورة محمد 
شـــرفي، من أجـــل إبلاغه بمـــا وصفوه 
مســـار  بشـــأن  المقلقـــة  بـ“الانشـــغالات 

الانتخابات النيابية“.
ويبـــدو أن الإســـلاميين المرشـــحين 
للاســـتحواذ علـــى البرلمان القـــادم في 
الجزائـــر، قد وجـــدوا الأبواب مشـــرعة 
أمامهـــم، في ظـــل التراجع والانحســـار 
الـــذي يميـــز وضـــع ومواقـــف الأحزاب 
التقليديـــة علـــى غـــرار جبهـــة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي 

وغيرهما.
وهو الأمر الـــذي جعلهم في صدارة 
المشـــهد مبكرا، في ظل حالـــة الانكماش 
غير المســـبوقة لأحزاب الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، مقابـــل صعـــود 
أجنحـــة التيـــار الإســـلامي، وســـعيها 
للضغـــط علـــى الســـلطة المنظمـــة ومن 
خلالها على السلطة السياسية الحاكمة 
لتأمين حصتها في الاســـتحقاق النيابي 

القادم.
مـــن  العديـــد  ســـقوط  أن  ويبـــدو 
اللوائح والأســـماء المرشحة في صفوف 
الإســـلاميين، لاســـيما بعض الأشخاص 
المقربـــين عائليا مـــن قـــادة وزعماء تلك 
الأحزاب، كما هو الشـــأن بالنسبة لمريم 
مقـــري، ابنـــة رئيـــس حركـــة ”حمس“، 

عبدالرزاق مقري، التي رُفض ترشـــحها 
في لائحة العاصمة، حسب مبرر مسرب 
مـــن اللجنـــة الفرعيـــة لســـلطة التنظيم 
هـــو الـــذي يقف خلـــف الضغـــوط التي 
يكرسها الإســـلاميون على سلطة تنظيم 

الانتخابات.
وعبرت العديد من القوى السياسية 
واللوائح المســـتقلة عن انزعاجها الكبير 
لهيئة  ممـــا وصفتـــه بـ“المقص الحـــاد“ 
محمد شرفي، وتوظيفها التعسفي للبند 
رقم 200 في قانـــون الانتخابات الجديد، 
الـــذي نـــص علـــى الموانع التـــي تحول 
دون قبـــول ملف المترشـــح، وهو ما دفع 
بعـــض المقصيين باللجوء إلـــى القضاء 
الإداري لاستعادة حقهم، غير أن السلطة 
المستقلة، عادة ما تلجأ إلى نقض الحكم 
المغايـــر لقرارهـــا لـــدى مجلـــس الدولة 

(محكمة إدارية للاستئناف).
إســـقاطهم  تم  مرشـــحون  ورأى 
ومختصون في القانون، بأن ”البند 200 

تم توظيفـــه بطريقة فضفاضة وحســـب 
نوايـــا غير مفهومة، لأن مبرر الأوســـاط 
المالية الذي قـــدم للمقصيين يبقى مبررا 
غير واضح، لأن محاربة المال الفاسد يتم 

بالقرائن وليس بالتأويلات“.

ويبدو أن الخلفية الإسلامية للرئيس 
الحالي لسلطة تنظيم الانتخابات محمد 
شـــرفي، كانت وراء تطمينات شـــجعت 
ممارســـة  علـــى  الإســـلامية  الأحـــزاب 
ضغطهـــا واتصالاتهـــا، لاعتقاد ترســـخ 

لديها بـــأن الفرصة الحالية للانقضاض 
على المجلس النيابي الجديد، لا يمكن أن 
تتكرر وأن الأحزاب التقليدية المصدومة 
وحتى دوائر السلطة لا يمكن أن تستمر 
فـــي معاينـــة تغول الإســـلاميين دون أن 

تفعل شيئا.
وكان إقصاء الرجـــل الأول في حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي أبوالفضـــل 
بعجـــي، مـــن طـــرف لجنـــة العاصمـــة، 
وإســـقاطه مـــن ســـباق خـــوض غمـــار 
الانتخابات التشريعية، قد شكل مفاجأة 
للحـــزب الـــذي ظـــل حاكمـــا إلـــى غاية 
سقوط قائده الشـــرفي الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، كما يكون قد شجع 
الأحزاب  وحتـــى  الإســـلامية  الأحـــزاب 
الدخيلـــة علـــى المشـــهد الجديـــد، على 
لعـــب كل أوراقها بعدمـــا تحصلت على 
ضمانات غيـــر معلنة عن صناعة جديدة 
للمشهد السياســـي والحزبي في البلاد 

بعد انتخابات الـ12 يونيو المقبل.

وإذ مـــن المنتظـــر أن تغيـــب أحزاب 
الســـلطة الســـابقة فـــي بعـــض الدوائر 
لوائحهـــا  إســـقاط  بعـــد  الانتخابيـــة، 
وغالبية مرشـــحيها على غـــرار ما وقع 
في محافظـــة المســـيلة (300 كلم جنوبي 
العاصمة)، فإن الإسلاميين يعتبرون في 
أحاديثهـــم المغلقة بأن هذا الاســـتحقاق 
”فرصـــة لا تتكرر“ للهيمنـــة على البرلمان 
وتكويـــن حكومـــة إســـلاميين، غيـــر أن 
هاجسهم الكبير يبقى اللوائح المستقلة 

التي غزت السباق.
كطرف  السباق  المســـتقلين  وبدخول 
السياســـية،  المعادلـــة  فـــي  مســـتجد 
فـــإن الحضـــور القـــوي لهـــؤلاء بدعـــم 
مـــن الســـلطة، قد يكـــون مقدمـــة لإغراء 
الحزبيـــين للمشـــاركة في الاســـتحقاق، 
قبـــل الانقلاب علـــى الجميع وتشـــكيل 
مؤسســـة تشـــريعية جديـــدة دون ذوق 
ولا رائحـــة يســـهل تطويعهـــا من طرف 

السلطة.

ــــــر تكريس  ــــــدأ إســــــلاميو الجزائ ب
ــــــم  ــــــى ســــــلطة تنظي ضغوطهــــــم عل
الانتخابات برئاســــــة محمد شرفي 
ــــــة قوائمهــــــم الانتخابية  ــــــة تزكي بغي
لاسيما تلك التي أسقطتها وذلك في 
محاولة لاســــــتثمار الفرصة التي لا 
تتكرر بالنسبة إليهم للسيطرة على 

البرلمان المقبل.

يواجه رئيس الحكومة التونســــــية هشــــــام المشيشــــــي دعوات متزايدة إلى 
ضرورة تقديم استقالته على خلفية تأزم الأوضاع على جل المستويات في 
البلاد وسط تشبث الحزام السياسي والبرلماني الداعم له ببقائه على رأس 
الحكومة وهو ما يطرح تســــــاؤلات عما إذا كانت اســــــتقالته فعلا قد تشكل 

مخرجا للأزمة التي تعرفها البلاد.

إيطاليا: لم نقترح دفع 

أموال لليبيا مقابل 

تصديها للمهاجرين

إسلاميو الجزائر يتحركون لاستغلال فرصة الهيمنة 

على البرلمان القادم
الإخوان يضغطون على سلطة تنظيم الانتخابات لتزكية قوائمهم

 فرصة لا تتكرر لإخوان الجزائر

هل تشكل استقالة المشيشي مخرجا للأزمة في تونس

هشام الحاجي الصحبي بن فرج

يهل يستقيل المشيشي؟

الحل ليس في 
استقالة المشيشي 
بل في انتخابات 
سابقة لأوانها

بقاء المشيشي على 
رأس الحكومة 
خطر يهدد البلاد

إقصاء الرجل الأول في جبهة 

التحرير شجع الإسلاميين على 

لعب أوراقهم بعدما تحصلوا 

على ضمانات عن صناعة 

جديدة للمشهد السياسي

دعوات الأحزاب لاستقالة الحكومة التونسية تتصاعد


